
 تونــس – نجحـــت ضغـــوط عـــدد من 
السياســـية  والشـــخصيات  الأحـــزاب 
ومنظمات المجتمع المدني في منع انعقاد 
جلســـة برلمانية للتصويت على اتفاقيتين 
وصفتا بـ“المشـــبوهتين“ مع كل من تركيا 
وقطر، وســـط اتهامات لرئيـــس البرلمان 
راشـــد الغنوشـــي باســـتغلال ســـلطته، 
لتمكـــين الدولتين من المزيـــد من التغلغل 
وإحكام القبضة على الاقتصاد التونسي.
وأعلنت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحر عبير موسي أنه بطلب من الحكومة 
تم تأجيـــل الجلســـة العامة التـــي كانت 

مبرمجة الأربعاء، إلى أجل غير مسمى.
وأوضحت موســـي فـــي مقطع فيديو 
على صفحتها في فيســـبوك أن الحكومة 
وجهـــت مراســـلة لمجلس النـــواب لطلب 
ســـتخصص  التـــي  الجلســـة  تأجيـــل 
للمصادقة علـــى اتفاقيات مع كل من قطر 
وتركيا، مؤكدة أنه بفضل ضغط المجتمع 
المدنـــي وعدد من السياســـيين تم تأجيل 

هذه الجلسة.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بإنشاء فرع 
للصنـــدوق القطري للتنميـــة في تونس، 
وســـيكون لهذا الصندوق وفق مشـــروع 
القانون المتعلق به ســـلطة كبيرة لا يمكن 

حتى للدولة أنّ تتحكم فيها.
وتنص بنود هـــذه الاتفاقية على أنّه 
”لا يمكن للدولة التونسية أن تعطّل بشكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر المشـــاريع التي 
يشـــارك فيها الصنـــدوق“، وهو ما يعني 
أنه إذا ما تم في أحد مشـــاريع الصندوق 
ارتـــكاب أخطاء أو تجـــاوزات أو جرائم، 
أو في حال دخل الصندوق في مشـــاريع 
للدولـــة  التنمـــوي  للبرنامـــج  مخالفـــة 
التونسية فإنّه لا يحق لتونس أن تتدخل 
في هـــذه المشـــاريع، وإن حاولـــت القيام 
بهـــذا فإنّه يتاح للصنـــدوق أن يقاضيها 

وأن يطلب منها تعويضات.
والخطيـــر، في علاقة بهـــذه الاتفاقية 
التـــي تدفع النهضة إلى إبرامها مع قطر، 
أنها تتضمـــن بندا يؤكد علـــى أنه يحق 
للصندوق الدخول في شراكات مع أطراف 
أجنبية تخص المشاريع التي يتولاّها في 
تونس دون العودة إلى الدولة التونسية، 
ووفق بنود الاتفاقية 

نفســـها يحـــق للصندوق أيضـــا تحويل 
الأموال التي يجنيهـــا في تونس إلى أي 
جهة أجنبيـــة أخرى وبالعملـــة الصعبة 

دون أي قيد أو شرط.
ويرى مراقبون أن الأخطر من كل ذلك 
يتعلق بالطاقة التشغيلية لهذه المشاريع، 
إذ أن الاتفاقيـــة تنص صراحـــة على أنه 
يســـمح للصندوق باســـتخدام الموظفين 
والمستشـــارين ذوي الجنسيات الأجنبية 
وتمنح لهم تراخيص عمل وأنّه لا يسمح 

للدولة التونسية بمراقبة هؤلاء.
أمـــا الاتفاقيـــة الثانية مـــع الجانب 
التركي فتتعلق أساسا بـ“قانون التشجيع 
والحماية المتبادلة للاســـتثمارات“؛ وذلك 
رغم إعراب كل الأحزاب، منذ إسقاط نظام 
الرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي 
في 2011 أي مباشـــرة بعد إمســـاك حركة 
النهضـــة بمقاليد الحكم، عـــن أنّ التبادل 
التجاري بـــين تونس وتركيا غير متكافئ 

ولا ينصف تونس.
ويتضمن مشروع القانون مع الجانب 
التركـــي منح الأتراك حقّ الإقامة والتمتع 
بالامتيازات الجبائية والمالية تحت غطاء 
الاســـتثمار، وهو ما ســـيؤثر من الناحية 
والشركات  المؤسســـات  على  الاقتصادية 

الصغرى والمتوسطة التونسية.

ومن المتوقع أن تنعقد جلســـة خلال 
الأيـــام القادمة للمصادقـــة على القانون، 
وسط مخاوف من أن تقنع حركة النهضة 

بعض الأطراف بهاتين الاتفاقيتين.
وبالنظـــر إلى التقســـيم السياســـي 
البرلمـــان  لمكونـــات  والأيديولوجـــي 
التونسي، فإنه يبدو من المؤكد أن كتلتي 
النهضـــة وائتلاف الكرامة، ســـتصوتان 
لفائدة هاتـــين الاتفاقيتين بحكم ولائهما 

المعروف للمحور القطري – التركي.
وتخشى أوســـاط سياسية أن تنجح 
حركـــة النهضـــة في جـــر أهـــم كتلة في 
المعارضة، وهـــي كتلة حزب قلب تونس، 

إلى صفها.
فـــي المقابـــل أعلنـــت كتلـــة الحـــزب 
الدســـتوري الحر عـــن توجهها للمحكمة 
الإداريـــة للطعن في هاتـــين الاتفاقيتين، 
وكذلـــك توجهـــت أربع كتـــل لرفض هذه 
المخططـــات وهـــي الكتلـــة الديمقراطية 
وحركـــة  الديمقراطـــي  التيـــار  (تضـــم 
الشـــعب) وكتلة تحيـــا تونـــس والكتلة 
الوطنية (منشـــقة عن قلب تونس) وكتلة 

المستقبل.
التونســـي  العـــام  الاتحـــاد  ودخـــل 
للشـــغل، وهو أكبـــر منظمـــة نقابية في 
البـــلاد، ليحـــذر في بيـــان مما أســـماه 

مشـــاريع  لتمريـــر  الظـــرف  ”اســـتغلال 
واتفاقيـــات خارجيـــة مشـــبوهة معادية 
لمصالح تونس وترهن مســـتقبل الأجيال 

لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية“.
وأكـــد الاتحـــاد أن ”أيّ خطـــوة فـــي 
هذا الاتجاه ســـتواجه بالرفض الشعبي 
لـــن  الاتحـــاد  وأن  المدنـــي  والتصـــدّي 
يتأخر عن خـــوض النضالات الضرورية 

لإسقاطها“.
وكانت زيارة راشـــد الغنوشـــي إلى 
تركيـــا في ينايـــر الماضـــي، حيث أجرى 
لقـــاءً مغلقا مـــع الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان، أثارت انتقادات واســـعة 
اعتبـــرت أن هـــدف الزيـــارة هـــو الـــزج 
بتونـــس في المحـــور القطـــري – التركي 
وسط اتهامات للغنوشـــي بالسطو على 
صلاحيات الرئيس قيس ســـعيد باعتبار 
أن ملف العلاقـــات الخارجية من صميم 

صلاحيات رئيس الجمهورية.
وعادت هذه الانتقادات إلى الواجهة 
مـــن جديد عقب نشـــر وكالـــة الأناضول 
التركيـــة يـــوم 25 أبريـــل خبـــرًا يتعلق 
باتصال أجراه أردوغان مع الغنوشـــي، 
وزاد من حدة تلك الانتقادات عدم الإعلان 
عـــن المكالمـــة مـــن قبـــل مجلـــس النواب 

التونسي.

 الرياض – قادت إستراتيجية السعودية 
لبنـــاء علاقـــات مفتوحـــة ومتوازنـــة مع 
القـــوى الدوليـــة الكبـــرى إلى بـــرود في 
علاقتهـــا بالولايـــات المتحدة وروســـيا، 
خاصـــة بعد أزمـــة النفط، التـــي بدت من 
خلالهـــا الرياض وكأنها تســـعى لمعاقبة 
موســـكو التي يقـــوم اقتصادها بالدرجة 
الأولى على النفط، وكذلك واشـــنطن التي 
رأت فـــي ما جـــرى ”مؤامـــرة“ هدفت إلى 
ضرب عملية اســـتخراج النفط الصخري 

في الولايات المتحدة.
وقد يبدو أن مكافحة فايروس كورونا 
الاقتصادية  التداعيـــات  مـــع  والتعامـــل 
للوباء من أكثر التحديات المباشـــرة التي 
يواجههـــا ولي العهد الســـعودي، الأمير 

محمد بن سلمان، الذي يقود الإصلاحات 
في المملكـــة. ومع ذلك، فإن مـــا يلوح في 
الأفـــق هو خـــلاف محتمل مـــع الولايات 
المتحـــدة نتيجـــة حـــرب الأســـعار التي 
جرت بـــين الســـعودية وروســـيا، والتي 
ساهمت في انهيار أسواق النفط والأزمة 
الوجودية لصناعة النفـــط الصخري في 

أميركا.
ويرجح سياســـيون أن يلجأ الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب إلـــى فـــرض 
حظر علـــى اســـتيراد النفط الســـعودي 
فـــي محاولة لإجبار الريـــاض على إعادة 
توجيـــه ناقـــلات تحمـــل نحـــو أربعـــين 
مليـــون برميل مـــن الخام إلـــى الولايات 

المتحدة.

 وأدت حرب الأســـعار هـــذه إلى إثارة 
المزيد مـــن التوتر في علاقات الســـعودية 
بالكونغرس الأميركي، التي كانت مضطربة 
بالفعل بسبب الحرب في اليمن، ومخلفات 

قضية الصحافي جمال خاشقجي.
وشـــكلت إصلاحات القضاء السعودي 
في الأســـبوع الماضي، بما فـــي ذلك إلغاء 
الجلـــد كعقوبـــة قانونيـــة، وكذلـــك إلغاء 
عقوبـــة الإعـــدام على المجرمـــين الأحداث، 
محاولـــة للرد على الانتقادات والتهدئة مع 
وسائل إعلام أميركية باتت متخصصة في 

الهجوم على السعودية.
المحلـــل  دورســـي،  جيمـــس  ويقـــول 
السياســـي والخبيـــر في قضايا الشـــرق 
الأوســـط، إن إنقـــاذ العلاقات الســـعودية 

الأميركيـــة هـــو الخيـــار الوحيـــد للأمير 
محمد بن سلمان لتبديد جبهة الغضب في 

الولايات المتحدة.
ويضيف دورســـي أنه من غير المرجح 
أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
قد تقبّل بســـهولة مشـــادة المكالمة الهاتفية 
التي دارت بينه وبين ولي العهد السعودي 

في بداية حرب الأسعار.
إلى  إشارة  وفي 

أن تخفيضات الإنتاج هي أشـــبه بعملية 
وقف لإطلاق النار وليست نهاية للحرب، 
تواصل الســـعودية وروسيا حربهما في 

أسواق النفط.
ولـــم تمنـــع العلاقـــات المتوتـــرة كلا 
الدولتـــين مـــن المضـــي قدمـــا فـــي عقد 
اتفاق على مبيعات القمح الروســـي إلى 

السعودية. 
وتنعكس إســـتراتيجية الأمير محمد 
بن ســـلمان، لتحقيق التـــوازن في تأمين 
مكانـــة الســـعودية في عالم مـــن علاقات 
القوى الكبرى، في تغطية وسائل الإعلام 
الســـعودية للجهود الصينية والأميركية 

في مكافحة الوباء.
وأشـــار أندرو ليبر، الباحث المشارك 

فـــي مركز الملـــك فيصل،  إلـــى أن ”تاريخ 
الصـــين في تعزيز صورتهـــا في الرياض 
يذكرنا بأن منافسة القوة الناعمة ليست 

لعبة محصلتها صفر“.
ويشير ليبر المهتم بصناعة السياسة 
التغطيـــة  رســـالة  أن  إلـــى  الســـعودية، 
الإعلامية الســـعودية توضـــح أن الأمير 
محمد بن سلمان يسعى إلى إبقاء جميع 

الأبواب مفتوحة.
ومع ذلك، فإن الأمر سيســـتغرق أكثر 
من مجـــرد تغطيـــة إعلاميـــة متواضعة 
وإصـــلاح قانـــون العقوبات فـــي المملكة 
لتلميع صورة الســـعودية فـــي الولايات 
المتحـــدة وإقامة ســـاحة لعب مـــع إيران 

عندما يتعلق الأمر بالصين.
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ضغوط تعرقل مساعي النهضة 

لتوسيع نفوذ قطر وتركيا في تونس

إصلاحات القضاء السعودي بإلغاء الجلد وعقوبة الإعدام للأحداث محاولة لتبديد الانتقادات

اتحاد الشغل يحذر من استغلال الظرف لتوقيع اتفاقيات {معادية لمصالح البلاد}

جيمس دورسي

إنقاذ العلاقة مع 

واشنطن  خيار وحيد 

للأمير محمد بن سلمان

 بيــروت – رفض رياض ســـلامة حاكم 
مصرف لبنان (البنك المركزي) الاتهامات 
التي وجّهتهـــا إليه الحكومـــة اللبنانية 
ورئيسها حسّان دياب، مؤكدا بالأرقام أن 
الحكومات المتتالية صرفت الأموال التي 

استدانتها من مصرف لبنان.
وأخذ على هذه الحكومات، خصوصا 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة، عـــدم اتخـــاذ 
الإصلاحـــات المطلوبة كـــي يحصل لبنان 

على مساعدات خارجية.
وقال فـــي كلمـــة بثّتهـــا الفضائيات 
اللبنانيـــة ”إن البنك المركزي موّل الدولة، 
ولكن ليس هو مـــن صرف الأموال. هناك 

من صرف الأموال“.
وكان لافتا تشـــديد ســـلامة في كلمته 
علـــى أن لبنان اســـتورد، في الســـنوات 
القليلة الماضية بالدولار أكثر من حاجاته، 
ملمّحا إلى أن العملة الصعبة التي كانت 
في الســـوق اللبنانية استخدمت لتمويل 
مشتريات لسوريا التي تخضع لعقوبات 

دولية.
ولوحـــظ أن كلمة حاكم مصرف لبنان 
أحرجت رئيـــس مجلس الوزراء اللبناني 
الذي قال لدى ســـؤاله عن مضمونها إنّه 
لم يستمع إليها كلّها وسيرد عليها قريبا.
وكان حسّـــان دياب قد شـــنّ هجوما 
شديدا على رياض سلامة واصفا سلوكه 
بالـ“مريـــب“، لكن الأخير شـــدد في كلمته 
على أنّه احتـــرم القانون المعمول به بدقة 
وأن كل التعاميـــم التي يصدرها تســـتند 

إلى القانون.
وأكّد على أن قانون النقد والتســـليف 
في لبنان يحافظ على استقلالية المصرف 
المركـــزي الـــذي ليـــس عليه العـــودة إلى 

الحكومة لدى اتخاذ قراراته.
وفي خضـــم أزمة اقتصاديـــة ومالية 
عميقة تشـــهدها البلاد منذ أشهر، رفض 
ســـلامة الاتهامات الموجهة لـــه بالوقوف 
وراء سياســـة اســـتدانة الدولـــة نتيجة 

الهندسات المالية التي اتبعها.
وقال ”مولنا جزءًا من حاجات الدولة“، 
لأنـــه ”كانت هنـــاك وعـــود بالإصلاح من 
الدولة، وهذه الوعود لم تترجم لأســـباب 
سياســـية. فتارة كانت هناك أوقات فراغ 
طويل في ســـدة الحكومة، وطـــورا فراغ 
طويـــل فـــي ســـدة رئاســـة الجمهورية، 

وتعطيل في أعمال مجلس النواب“.
وأضـــاف ”لا أعـــرف إذا كانـــت هناك 
إرادة فعـــلا للإصلاحـــات، لكـــن البنـــك 

المركزي كان دائمًا يطالب بها“.
ويشـــترط المجتمع الدولي على لبنان 
إجـــراء إصلاحـــات ”عاجلـــة“ لتقديم أي 
مســـاعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار 
الذي عقد  تعهد بها خلال مؤتمر ”سيدر“ 

في باريس عام 2018.

والأسبوع الماضي انتقد حسان دياب 
سلامة بشـــدّة، وحمّله مسؤولية التدهور 
السريع في سعر صرف الليرة التي قارب 
ســـعرها 4000 مقابل الدولار في الســـوق 
الســـوداء. ودعا ســـلامة إلـــى أن ”يعلن 

للبنانيين الحقائق بصراحة“.
وقال سلامة ”في مصرف لبنان ليست 
هنـــاك معلومـــات مكتومـــة (…) والقـــول 
بعكـــس ذلك هدفه تضليل الـــرأي العام“، 
ضد المصرف  منـــددا بـ“حملة مبرمجـــة“ 

المركزي وحاكمه.
وكان ينظر إلى سلامة على أنه عراب 
اســـتقرار الليرة لعقود في مرحلة ما بعد 
الحـــرب الأهلية، لكن قوى سياســـية عدة 
سياســـة الاستدانة التي  تعتبره ”عراب“ 
قامت بهـــا الحكومـــات المتعاقبة، إلى أن 

بلغت ديون لبنان 92 مليار دولار.
وأعلنـــت الحكومـــة الشـــهر الماضي 
توقفها عن ســـداد ديونهـــا الخارجية في 

إطار إعادة هيكلة شاملة للدين.

وقـــال حاكم المصرف المركزي ”لســـنا 
وحدنـــا مـــن مولنـــا“، مشـــيرا إلـــى أن 
”المؤسســـات الدولية مولـــت، بيوت المال 

العالمية مولت واشترت يوروبوندز“.
المصارف  تفـــرض  ســـبتمبر،  ومنـــذ 
إجراءات مشـــددة على العمليات النقدية 
وســـحب الأموال. وفاقم انتشار فايروس 
كورونا المســـتجدِّ الأزمـــةَ بعدما امتنعت 
المصـــارف عن تزويـــد زبائنهـــا بالدولار 

تمامًا.
المتوفـــرة  الســـيولة  أن  وأوضـــح 
لدى مصـــرف لبنان حاليّـــا والقادر على 
اســـتخدامها تبلغ 20 مليارا و894 مليون 
دولار، مشـــيرا إلـــى أن لبنـــان بحاجـــة 
ســـنويّا إلى 16 مليارا و200 مليون دولار 

”ليستمر“.
وتضـــع الحكومـــة حاليّا اللمســـات 
الأخيرة على خطـــة اقتصادية ”إنقاذية“ 
تثير انتقادات كثيـــرة حتى قبل إقرارها. 
وتقـــدّر حاجـــة لبنان اليـــوم للخروج من 
الأزمـــة والنهوض بالاقتصـــاد بما يفوق 
الــــ80 مليار دولار، ضمنها ما بين 10 و15 

مليار دولار في شكل دعم خارجي.

حاكم مصرف لبنان يحرج 

دياب ويلمح إلى مشتريات 

بالدولار لحساب سوريا

سياسة الأبواب المفتوحة تراكم الفتور في علاقة السعودية بالروس والأميركان

غير مسموح دخول قطر وتركيا إلى تونس من شباك النهضة

مليار دولار يحتاجها لبنان للخروج 

من الأزمة والنهوض بالاقتصاد
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ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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تم تأجيل الجلسة تحت 

ضغط المجتمع المدني 

والمعارضة 

عبير موسي

واشنطن وباريس: 

لا مساعدات للبنان دون إصلاحات

ص٢أخبار

نصاف وإلهام
قصة طبيبتين من 

تونس تحاربان كورونا 

ص١٨ص١٢

رامز جلال 

متهم بوأد 

الشخصية المصرية
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